
    المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة الإسلامية

    19ـ روى بكير بن محمد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال سأله رجل وأنا حاضر، فقال:

يكون لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه، فهل أعتقه أحبّ إليك

أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ”إنّ العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة

أفضل، فإن كان الناس حسنة حالُهم، فالعتق أفضل، وإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل،

وبيع هذا أحبّ إلي إذا كان بهذه الحال “([26]). 20ـ روى محمد بن سنان، عن الإمام موسى

بن جعفر(عليه السلام) في حديث: ”ليس بين الحلال والحرام إلا شيء يسير، يحوله من شيء إلى

شيء فيصير حلالاً وحراماً “([27]). هذه بعض ما وقفنا عليه، ولعلّ الباحث في غضون الجوامع

الحديثية يقف على أكثر من ذلك. حصيلة الروايات إنّ الإمعان في مضامين هذه الروايات يثبت

انّ تغير الحكم إنّما كان لإحدى الجهات التالية: 1ـ كان الحكم، حكماً حكومياً وولائياً

نابعاً من ولاية النبي على إدارة المجتمع وحفظ مصالحه، ومثل هذا الحكم لا يكون حكماً

شرعياً إلهياً نزل به أمين الوحي عن ربّ العالمين، بل حكماً مؤقتاً يدور مدار المصالح

والمفاسد التي أوجبت تشريع هذا النوع من الأحكام. ومن هذا القبيل النهي عن إخراج اللحم

من منى قبل ثلاثة أيام، أو النهي عن أكل لحوم الحمير، ولذلك قال الإمام بعد تبيين علّة

النهي إنّما الحرام ما حرّم االله في القرآن، مشيراً إلى أنّه لم يكن هذا النهي كسائر

النواهي النابعة من المصالح والمفاسد الذاتية كالخمر والميسر بل نجم عن مصالح ومفاسد

مؤقتة.
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